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تبادل الوثائق و البيانات بالطريق الالكترونى 

ومدى حجيتها فى الإثبات فى القانون البحرى
( الجزء 2من 2 ) 

وبالرغم من مميزات نظام تبادل المعلومات الكترونيا الا ان هناك بعض المسائل القانونية التى يمكن ان تثار ومنها ان الرسالة الالكترونية قد لا تكون موقعة من مرسلها وكذلك يختلف القانون الواجب التطبيق كما يثور الخلاف حول تحديد موعد ومكان اقتران القبول المطابق للايجاب لا سيما فى المعاملات التجارية وهى الصورة الشائعه فى التعاقد ويزداد شيوعها يوما بعد يوم على اثر استخدام الحواسيب الآلية فى التعاقد بين البائع والمشترى دون الحاجة الى الكتابة الورقية وسمة هذا التعاقد انه يتم بين غائبين دون ان يسمع احدهما فور أداء عبارته الأمر الذى يتطلب بالضرورة مرور فترة من الزمن تطول او تقصر بين تعبير كل من الطرفين ( البائع والمشترى ) عن إرادته ووصول تعبيره الى علم الآخر وقد نظم التشريع المدنى الكويتى مسألة زمان ومكان انعقاد العقد ومكانه وهى مسألة على قدر كبير من الاهمية ، والى جانب ذلك فهى ليست المسألة الوحيدة ذات لاهمية فى التعاقد بالطريق الالكترونى بل ان هناك مسألة تحديد مدى التزام الموجب بالابقاء على ايجابه بعد ان يبعث به الى الموجب له وهذه المسألة وان كان يمكن الوصول الى بيان الحكم فيها عن طريق الاستنتاج من الفقرة الثانيه من الماده (41) من القانون المدنى الا انه من المفيد ان يحدد المشرع الكويتى معيارا يستند عليه فى فترة بقاء الايجاب ملزما عندما لا يحدد الموجب لايجابه ميعادا صريحا ولذلك اقام المشرع فى القانون المدنى الكويتى معيارا مرنا قوامه الفترة المعقوله التى تقتضيها ظروف الحال لوصول الايجاب الى الموجب له وابداء رأيه فيه ثم وصول قبوله للموجب اذا قدر له ان يكون كما تعرض المشرع الكويتى فى الماده (48) مدنى للحالة التى يصدر فيها القبول فى وقت مناسب ، بمعنى ان يتم فى وقت تسمح فيه الظروف بحسب المألوف بوصوله الى الموجب خلال الفتره المعقولة التى يبقى فيها ايجابه قائما ولكنه مع ذلك قد يتأخر فى وصوله لسبب او لآخر الى ما بعد فوات تلك الفترة ولذلك ترخص المادة سالفة الذكر للموجب ان يعتبر ايجابه مرفوضا اذ انه اولى بالقابل ان يتحمل تبعه ذلك التأخير وتتعرض الماده (49) مدنى كويتى الى زمان ومكان انعقاد العقد بالطريق الالكترونى وهى مسألة اختلف الحكم فيها اختلافا كبيرا فى قوانين الدول المختلفه ومن هذه القوانين ما يعتد بوقت او زمان وصول القبول الى الموجب له وقد تبنى القانون المصرى هذا الرأى كما اخذت به اغلب القوانين العربية التى استوحت نصوصه كالقانون الليبى والقانون العراقى واخذ بهذا الرأى ايضا القانون التجارى الكويتى فى الماده (112) ولذلك آثر القانون المدنى الكويتى ان يأخذ بمبدأ العلم بالقبول وذلك لاتفاقه مع المصلحة اكثر من غيره فقضى بأن التعاقد بالمراسلة يعتبر تاما فى الزمان والمكان الذين يتصل فيها القبول بعلم الموجب ما لم ينص القانون على غير ذلك او يقضى القانون والعرف بخلافه ويأخذ التعاقد بالمراسلة حكم التعاقد بالهاتف والتعاقد بالطريق الالكترونى ولذلك قد تثور بعض الخلافات القانونية بخصوص هذا الموضوع ومن المسائل الخلافيه ان الرسالة الالكترونية قد ترسل من بلد اجنبى طبقا لمكان انعقاد العقد وزمانه واقتران القبول المطابق للايجاب ومن ثم احتمال الدخول فى دائرة تنازع القوانين وبناء على ذلك فقد لا تقبل المحاكم الرسالة الالكترونية او تقبلها كدليل اثبات فـى دعـوى مرفوعـة حسبما ينجح الطرف الذى عليه عبء الاثبات فى اثبات محتوى الرسالة . وقد لا تقبل السلطات الجمركيه لبعض الموانى فى بعض البلاد الاعتداد بالرسائل الالكترونية او لا يقبل الشاحن نفسه استلام اى رساله الكترونيه من الناقل باعتبار ان هذه الرسالة لا تعد بديلا عن المستند الورقى وسند الشحن الالكترونى له ذات خصائص سند الشحن الورقى التقليدى حيث يمثل الحيازة الرمزية للبضاعة المشحونه وبالتالى يؤدى وظائف السند التقليدى المتمثله فى كونه اداة لاثبات الشحن كما يعتبر اداة لاثبات عقد النقل البحرى واخيرا فهو يمثل البضاعة ولذلك يمكن لحامله التصرف فى البضاعة أثناء الرحلة البحرية عن طريق تظهير سند الشحن وتداوله وكذلك يكون للمظهر اليه او حامله الحـق فى طلب تسلم البضاعة من الربان لدى الوصول .

 وسند الشحن الاذنى اى الصادر للاذن او لحامله هو الذى يمكن تداوله بطريق التظهير الناقل للملكية اما سند الشحن الصادر باسم شخص معين فهو الذى يتم نقل ملكيه البضاعة الثابتة فيه لاسم شخص آخر بطريق حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى اما سند الشحن الالكترونى فغير قابل للتظهير او التداول بهذا الوسيله ولا توجد اية طريقه عمليه اخرى يمكن عن طريقها اتمام عملية التداول وهذا الامر يمكن ان يسبب مشاكل عديده فى مجال التجارة الدولية لذلك اختلف الرأى بشأن الآثار القانونية التى يتمتع بها سند الشحن الورقى من حيث حق التصرف والتداول والمطالبة بالتسليم وقد اختلفت الآراء بالنسبة لسند الشحن الالكترونى وهناك رأيان اولهما يقرر الاستعانه بمستخرج مطبوع صادر عن الحاسب الآلى ويتمتع المستخرج بنفس الوظائف القانونية لسند الشحن الا ان الآثار القانونية لهذا المستخرج لن تتساوى مع نظيرتها فى النسخة الأصلية لبوليصة الشحن التقليدية اما الرأى الثانى فإنه يفترض امكانية احلال اقراص التسجيل الخاصة بالحاسب الآلى محل سند الشحن بحيث تقوم هذه الاقراص بتمثيل البضاعة والقابلية للتداول وتتم هذه العملية عن طريق تحويل كافة المعلومات المخزنه على الاقراص عن شحنـة معينه من جهاز المرسل الى جهاز المستفيد ( الذى يقابل المظهر اليه فى سند الشحن ) ومن ثم فإن عملية تحويل كافة المعلومات هى فى حد ذاتها تماثل عملية تداول سند الشحن من الشاحن او المرسل الى المظهر اليه وهناك رأى ثالث يرى ان استعمال سندات الشحن غير القابلة للتداول فى عملية النقل سوف تحل المشكلة من الاصل خاصه ان هذه السندات هى المستخدمة فى وسائط النقل المختلفة كما ان هناك رأى رابع يرى انه يمكن ايداع سند الشحن لدى جهة موثوق بها مثل البنك على ان يتم اخطار الجهة اولا بأول بأى عمليات تتم على البضاعة من خلال الرسائل الالكترونية التى ترد الى هذه الجهة الموثوق بها الى ان تستقر الأمور ويتضح الطرف الذى من حقـه تسلم البضاعة فتقـوم الجهـة الموثوق بها ( البنك مثلا ) بتسليمه البضاعة هذا وقد استطاعت منظمة ( بوليرو ) فى انجلترا وضع تنظيم قانونى يتصف بالأمان التام لمحاكاة سند الشحن التقليدى ولكن فى بيئة الكترونيـة كامله ومنظمة ( بوليرو ) عبارة عن هيئة مكونه من عدة بنوك عالمية (SWIFT) مع نادى حماية رئيسى هو (THROUGHT TRANSERPORT) وقد وضعت التنظيم القانونى لسند الشحن الالكترونى الذى يتصف بالأمان التام لمحاكاته سند الشحن التقليدى فى كافة مظاهرة ووظائفه الحيوية والرئيسية . 
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